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رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجه إلى رئيس مجلس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب. 
تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن الجزائـر عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) جيرمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، موجهـة مـن الممثـــل 
الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 

  عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أقدم فيمـا يلـي، تقريـر حكومـة الجزائـر 
إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر 

المرفق). 
وحكومــة الجزائــر مســتعدة بــأن تقــدم إلى اللجنــة أي تقــارير أو معلومــات أخـــرى 

تحتاجها أو تطلبها. 
(توقيع) عبد االله بعلي 
السفير 
الممثل الدائم 
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تقريـر مقـدم مـن الجزائـر إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قــرار 
  مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف العمل الإرهابي ٦أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب ٨ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المتخذة في مجال قمع تمويل الإرهاب ١٣ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قمع تجنيد الإرهابيين ١٤رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي ١٥خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصديق على الاتفاقيات الدولية ١٦سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الثنائي ١٦سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧خاتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩التذييل الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧التذييل الثاني
 



402-20588

S/2001/1280

 مقدمة 
عملا بأحكام الفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن التـابع 
للأمم المتحدة في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تقـدم حكومـة الجزائـر للجنـة مكافحـة الإرهـاب 

هذا التقرير الذي يتضمن بيانا موع التدابير الوطنية الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته. 
إن الجزائر إذ تقدم هذا التقرير فإا دف إلى إعادة تـأكيد التزامـها بمبـادئ وأهـداف 
ــاملا  ميثـاق الأمـم المتحـدة وإبـداء اسـتعدادها للمسـاهمة في تنفيـذ أحكـام هـذا القـرار تنفيـذا ك
وفعالا. والجزائر مقتنعة بأن تنفيذ هذا القرار يمكن أن يكون مؤشرا لبداية عهد جديـد وواعـد 
من التعاون الـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب إذا مـا أبـدى اتمـع الـدولي الإرادة السياسـية 

والاستعداد الضروري لذلك. 
والجزائر، التي عـانت طويـلا وفي كثـير مـن الحـالات دون اكـتراث مـن بعـض شـرائح 
اتمع الدولي وأحيانا بتواطؤ منها، عانت أهوال الإرهاب، تعرب اليـوم عـن ارتياحـها لاتخـاذ 
هذا القرار الذي يعكس إدراك اتمع الـدولي المناسـب لمخـاطر هـذه الآفـة الـتي ـدد اسـتقرار 
الدول وكذلك السلام والأمـن الدوليـين. وتـرى الجزائـر أن العـالم دفـع في ١١ أيلـول/سـبتمبر 

ثمن تقديره الخاطئ لمخاطر الإرهاب وقدرته على الأذى. 
وتولي الجزائر أهمية كبيرة للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الذي ينص بوضوح على العنـاصر 

التي تشكل مقاومة اتمع الدولي المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 
وتولي القرار المذكور هذا القدر من الأهمية ليـس فقـط بسـبب مـا تقـوم بـه مـن عمـل 
ـــة  نشـط في خدمـة السـلام والأمـن الدوليـين ولكـن لأـا تـرى كذلـك في التعبئـة الدوليـة الحالي
اعترافا بالأساس المنطقي لمواقفها التي دافعت عنـها دائمـا فيمـا يتعلـق بطبيعـة الإرهـاب وآثـاره 

العالمية. 
وإذا ما نفذت جميع البلـدان هـذا القـرار فـإن الجزائـر تـأمل في أن يشـكل ذلـك دعمـا 
وتعزيزا أكثر وضوحا للمعركة التي تخوضها من أجل القضاء على هـذه الآفـة العـابرة للحـدود 

التي تستهدفها مباشرة. 
ـــة للإرهــاب، في أن يلــتزم اتمــع الــدولي بقــوة  وتـأمل الجزائـر، بوصفـها بلـدا ضحي

بالتخلي تماما عن المفاهيم الخاطئة والانتقائية لهذه الظاهرة. 
ويجب أن يساعد كذلـك هـذا الالـتزام علـى وضـع حـد للمواقـف المتناقضـة والمشـوبة 

بالتردد والمتحفظة التي سادت حتى الآن. 
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ولهذا السبب، فـإن مكافحـة الإرهـاب تتوقـف دومـا علـى تعـاون صريـح وغـير مقيـد 
وخال من المناورات واستخدام الإرهاب كأداة لتحقيق أغراض خاصة. 

ولذلك فإنه يجب تفادي الخلط بين الإرهاب ومقاومة الشـعوب للهيمنـة الاسـتعمارية 
والاحتلال الأجنبي من أجل مكافحة الإرهاب بصورة شاملة وفعالة. 

والشـرط الأساسـي في مكافحـة الإرهـاب يـهم في المقـام الأول البلـدان الـتي ثبـت أـــا 
تأوي شبكات تدعم الإرهاب وتنطلق منها اموعات الإرهابية لتنفيذ عملياا. ومن واجـب 
هذه البلدان تنفيذ المطالب المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة القضائية والفنية. ويجـب عليـها 
أن تتفادى أي محاولة لمعاملة الإرهاب يمكن فهمها أا تمثل تعـاملا انتقائيـا مـع هـذه الظـاهرة. 
ـــا تمثــل مواجهــة مــع  وعلـى هـذا الأسـاس فـإن المكافحـة الفعالـة للإرهـاب لا يمكـن فهمـها أ
حضارة أو ديانة بعينها. وحتى تكون مكافحة الإرهاب واحـدة غـير قابلـة للتجزئـة فإنـه يجـب 
أن تكون شاملة وعالمية ومنسقة وقائمة على التزام واضـح تمامـا. وبالإضافـة إلى الـدور الحفـاز 
القوي الذي يمكن أن ينشـا عـن التدابـير المنصـوص عليـها في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) والـذي 
يمكن أن يؤدي إلى إحياء مجموعة الصكوك القانونية القائمة في مجـال مكافحـة الإرهـاب، فإـا 
يجب أن تفضي إلى إيجاد قوة دينامية يمكن أن تعزز النهج المتمثـل في معالجـة أشـكال الإرهـاب 
ـــك عــن طريــق وضــع قواعــد  الخاصـة بصـورة منفصلـة في صكـوك قانونيـة دوليـة قطاعيـة وذل
جديدة من شأا أن تساعد علـى سـد الفجـوات وتصحيـح مواطـن الضعـف في مجـال التعـاون 

الدولي من أجل مكافحة الإرهاب. 
وهكذا فإن اعتماد اتفاقية عالمية تكون الأساس السياسي والقانوني لمكافحة الإرهـاب 
وتواكـب تحديـات العـهد الحديـث مســألة تفــرض نفســها بقــوة إذ أن الأمــر يتعلــق بتكييــف 
المواجهـة مـع الأشـكال المتعـددة والمتغـيرة للأعمـال الإرهابيـة عـبر الحـدود ومـع تنـوع أســاليب 

العمل المتاحة للإرهابيين وفعالية الأساليب العابرة للحدود التي يستخدموا بمهارة مخيفة. 
ـــاق مجموعــة  ويجـب أن تسـتخلص هـذه الاتفاقيـة بوجـه خـاص العـبر مـن محدوديـة نط
صكـوك مكافحـة الإرهـاب السـارية المفعـــول وأوجــه القصــور فيــها عــن طريــق تعزيــز مبــدأ 
�محاكمة الإرهابيين أو تسليمهم� والنـص علـى شـرط الاختصـاص العـالمي وتحديـد تسـميات 

للأعمال الإرهابية وفقا لقائمة الجرائم وما يناسبها من عقوبات. 
ويحـب أن تسـتخدم هـذه الاتفاقيـة كإطـار مرجعـي في المواجهـة العالميـــة المنســقة لهــذا 
الخطر الدولي الذي يشكل الإرهاب أشد أشكاله قساوة إذ أنه يسلب الإنسان حقه الأساسـي 

في الحياة. 



602-20588

S/2001/1280

وفضلا عن ذلك تحتم المعركة العالميـة ضـد آفـة الإرهـاب وضـع أدوات تنفيـذ ملائمـة 
تساعد على ترجمة الإرادة السياسية التي تأكدت إلى واقع دف القضاء على الإرهاب حيثمـا 

ظهر. 
وتمثل لجنة مكافحة الإرهـاب الـتي أنشـأها مجلـس الأمـن في إطـار متابعـة تنفيـذ القـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، مبـادرة في محلــها. بيــد أنــه ينبغــي مواصلــة هــذا العمــل بشــفافية ونزاهــة 
والتفكير في وضع الترتيبـات المؤسسـية اللازمـة لإدامـة عمـل اتمـع الـدولي في مجـال مكافحـة 

الإرهاب وتزويده بالإمكانيات الضرورية بما يكفل لهذا العمل الفعالية والموثوقية. 
وفي هذا الصدد فمن الضـروري إنشـاء آليـة لرصـد الإرهـاب ومنعـه ومواجهتـه تتـولى 
تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة تقييـم الحالـة باسـتمرار وتحديـد أوجـــه التعــاون بــين دوائــر الأمــن 

وكذلك السلطات القضائية. 
وترى الجزائر أن مجموع هذه الاعتبارات تشكل أساس تنفيذ القرار ١٣٧٣ من أجـل 

إقامة تعاون دولي واسع النطاق لخوض المعركة الطويلة النفس ضد الإرهاب والقضاء عليه. 
 

الإطار القانوني لمنع الإرهاب ومكافحته   
تعريف العمل الإرهابي   أولا -

تمت موائمة الإطار التشريعي والتنظيمي مع مـهام الدولـة في مجـال مكافحـة الإرهـاب 
بصـورة تدريجيـة للاضطـلاع بكـامل الأنشـطة المتصلـــة لمقاومــة الإرهــاب وشــبكاته في كــامل 

الأراضي الوطنية ومكافحتها وقمعها. 
لذلـك حـدد المرسـوم التشـريعي ٩٢-٠٣ المـؤرخ ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢ المتعلـــق 
بمكافحــة التخريــب والإرهــاب، والمعــدل والمكمــل للمرســــوم التشـــريعي ٩٣-٠٥ المـــؤرخ 
٩ نيسان/أبريل ١٩٩٣، حدد إطار تدخل السلطات العامـة لقمـع العمـل الإرهـابي. وأجريـت 
تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مجمـوع القوانـين الوطنيـة 

في هذا اال. 
وتنص المادة الأولى مـن المرسـوم ٢٣-٠٣ والـتي ورد نصـها في المـادة ٨٧ مكـرر مـن 
الأمــــر ٩٥-١١ المــــؤرخ ٢٥ شــــباط/فــــبراير ١٩٥٥ المعــــدل للأمــــر ٦٦-١٥٦ المـــــؤرخ 
٨ حزيــران/يونيــه ١٩٦٦ المكمــل لــه المتعلــق بالقــانون الجنــائي، علــى اعتبــــار �أي جريمـــة 
تستهدف أمن الدولة، وسلامة الإقليم، واستقرار المؤسسات وسير عملها الطبيعـي عـن طريـق 

أي عمل يهدف إلى تحقيق ما يلي عملا تخريبيا أو إرهابيا: 
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بث الرعب في أوسـاط السـكان والتسـبب في انعـدام الأمـن عـن طريـق إلحـاق الضـرر  -
المعنوي والمادي بالأشخاص بتعريض بيئتهم وحريتهم للخطر أو إتلاف ممتلكام؛ 

إعاقة حركة السير أو حرية التنقل على الطرقات واحتلال الأماكن العامـة عـن طريـق  -
التجمعات؛ 

المس بشعارات الدولة والجمهورية وتدنيس القبور؛  -
إلحاق الضرر بالبيئة بواسطة وسائل الاتصال والنقل؛  -

إعاقـة عمـل السـلطات العامـة والمؤسسـات الـتي تسـاعد علـى أداء الخدمـات العامــة أو  -
حرية إقامة الشعائر الدينية والحريات العامة؛ 

إعاقـة سـير عمـل المؤسسـات الحكوميـة أو إلحـاق الضـرر بحيـــاة أو ممتلكــات العــاملين  -
فيها، وإعاقة تنفيذ القوانين والنظم. 

وتربط المادة ٢، الوارد نصـها في المـادة ٨٧ مكـررا ٣ مـن القـانون الجنـائي، الأنشـطة 
التالية بالأعمال الإرهابية: 

إنشاء رابطات، وهيئــات وجمعيـات أو منظمـات ـدف إلى القيـام بأعمـال تخريبيـة أو  -
إرهابية؛ 

الانتمـاء لهـذه الجمعيـات التخريبيــة أو الإرهابيــة أو المشــاركة فيــها بــأي شــكل مــن  -
الأشكال؛ 

الدفاع عن الإرهاب وتشجيع الأعمال الإرهابية وتمويلها؛  -
استنساخ أو نشر الوثائق أو التسجيلات أو المطبوعات التي تؤيد الإرهاب.  -

وعـدل الأمـر ٩٥-١١ المذكـور أعـلاه القـانون الجنـائي ليلائـم الواقـع الجديـد وتطــور 
النشـاط الإرهـابي علـى الصعيديـن الوطـني وعـبر الحـــدود ليشــمل تعريــف الإرهــاب الأعمــال 

الإرهابية المرتكبة في الظروف التالية: 
أي جزائري ينشط أو ينضم في الخارج إلى أي جمعية أو جماعـة أو منظمـة إرهابيـة أو  -
ـــة ضــد  تخريبيـة، مـهما كـان شـكلها أو اسمـها، حـتى وإن كـانت أنشـطتها غـير موجه

الجزائر؛ 
ـــع أنــواع الســلاح الأبيــض أو يشــتريها أو يوزعــها أو يســتوردها أو  أي شـخص يبي -

يصنعها لأغراض غير مشروعة؛ 
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أي شخص يحوز أسلحة محظـورة أو ذخـيرة أو مـواد متفجـرة، أو يختلسـها أو يحملـها  -
أو يتـاجر ـا أو يسـتوردها أو يصدرهـا أو يصنعـــها أو يصلحــها أو يســتخدمها دون 

إذن السلطات المختصة. 
 

تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب   ثانيا -
أخـذ المشـرع الجزائـري في اعتبـاره عنـد صياغـة الوسـائل القانونيـة لمكافحـة الإرهـــاب 
والتخريـب مجموعـة حقـــوق والتزامــات الجنــاة المزعومــين وكذلــك البعــد الأساســي لحقــوق 

الإنسان في معالجة القضايا المعروضة على المحاكم الوطنية. 
والنـص المرجعـي في مجـال قمـع أعمـال الإرهـاب هـو القــانون رقــم ٠١-٠٨ المــؤرخ 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١ المعدل والمكمل للأمر ٦٦-١٥٥ المؤرخ ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٦٦ 

والمتضمن الإجراءات الجنائية. 
التفتيش المترلي  �

عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي تعتبر أعمالا إرهابية أو تخريبية، يجوز لقـاضي التحقيـق 
أن يقوم، عن طريق موظفي الشرطة القضائية المختصين بـإجراء أي عمليـات تفتيـش أو حجـز 
ليـلا أو ـارا في أي مكـان في كـــامل الإقليــم الوطــني (قــارن المــادة ٤٧ مــن الأمــر ٩٥-١٠ 

المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٥). 
ويجوز له كذلك أن يتخذ الإجـراءات الأخـرى المنصـوص عليـها في القـانون السـاري 
المفعول وذلك بأن يأمر مباشرة، أو بناء على طلب المدعي العــام، أو بنـاء علـى طلـب موظـف 

الشرطة القضائية باتخاذ أي تدابير تحفظية. 
الاحتجاز لدى الشرطة  �

إذا اضطر موظف الشـرطة القضائيـة عنـد القيـام بـالتحقيق إلى إبقـاء شـخص أو أكـثر 
تحت تصرفه وجب عليه إبلاغ المدعي العام بذلك وتقديم تقريـر لـه يبـين فيـه أسـباب احتجـاز 
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص؛ ولا يمكن أن تزيد مـدة الاحتجـاز هـذه علـى ٤٨ سـاعة 

- المادة ٥١ المعدلة والمكملة بالقانون رقم ٠١-٠٨ المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
ويمكـن أن تـدوم فـترة الاحتجـاز ضعـف المـدة المذكـورة عندمـا يتعلـق الأمـر بالمســاس 
بأمن الدولة. ويمكن تمديد هذه الفترات بناء على إذن كتابي مـن المدعـي العـام إلى حـد أقصـاه 

١٢ يوما في حالات الجرائم الإرهابية أو التخريبية. 
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الاحتجاز المؤقت  �
الاحتجاز المؤقت هو إجراء استثنائي. ولا يمكن الأمـر ـذا الإجـراء أو العمـل بـه، في 
ظل ظروف خاصة، إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية (انظـر المـادة ١٢٣ مـن 

القانون المذكور أعلاه). 
وفي اال الجنائي، تبلغ مدة الاحتجاز أربعة أشهر غير أنه باسـتطاعة قـاضي التحقيـق 
بموجب أمر مشفوع بالأسباب الداعيـة إلى ذلـك وبنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام أن يمـدد 

فترة الاحتجاز المؤقت مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك. 
وفيمـا يتعلـق بـالجرائم الإرهابيـة، باسـتطاع قـاضي التحقيـق أن يمـــدد فــترة الاحتجــاز 
المؤقـــت خمـــس مـــرات - المـــادة ١٢٥ مكـــررا، مـــن القـــانون رقـــم ٠١-٠٨ الصـــــادر في 
ـــق  ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وفيمـا يتعلـق بالجريمـة العـابرة للحـدود، يسـتطيع قـاضي التحقي

تمديد فترة الاحتجاز المؤقت ١١ مرة لمدة ٤ أشهر. 
العقوبات المسلطة على مرتكبي الأعمال والأنشطة الإرهابية  �

تنـص المـادة ٨٧ مكـررا ١ مـن القـانون الجنـائي علـى تسـليط العقوبـــات التاليــة علــى 
مرتكبي الجرائم الإرهابية أو التخريبية: 

عقوبة الإعدام، عندما ينص القانون على عقوبة السجن المؤبد (بيـد أنـه تقـرر في عـام 
١٩٩٣ تأجيل عقوبة الإعدام، ويطبق هذا القرار منذ ذلك الوقت بدقة)؛ 

السجن المؤبد، عندما ينص القانون على السجن مدة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ سنة؛ 
السـجن مـن ١٠ إلى ٢٠ سـنة، عندمـــا ينــص القــانون علــى الســجن مــن ٥ إلى ١٠ 

سنوات؛ 
وينص أيضا القانون رقم ٨٩-٠٥ المؤرخ ٢٥ نيسـان/أبريـل ١٩٨٩ علـى العقوبـات 

التكميلية التالية: 
الإقامة الجبرية؛ 
حظر الإقامة؛ 

حظر ممارسة بعض الحقوق؛ 
الحجز الجزئي للممتلكات؛ 
حل الشخص الاعتباري؛ 
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إعلان العقوبة. 
تجريم مرتكبي الأعمال الإرهابية بتسـليط عقوبـات عليـهم تتناسـب مـع طبيعـة الجريمـة 

التي يرتكبوا: 
ـــة أو جماعــة أو منظمــة إرهابيــة أو يمولهــا أو  يعـاقب أي شـخص ينشـئ جمعيـة أو هيئ

ينظمها أو يديرها بالسجن الجنائي؛ 
يعاقب أي شخص ينضم لهذا النوع من التنظيمات أو يشارك فيـها بالسـجن مـن ١٠ 

إلى ٢٠ سنة؛ 
ويعاقب مرتكبو الجرائم المرتبطة بالأسـلحة المحظـورة والذخـيرة بالسـجن مـدة تـتراوح 
مـن ١٠ إلى ٢٠ سـنوات وبغرامـة تـتراوح قيمتـها بـــين ٠٠٠ ٥٠٠ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ 
دينـار جزائـري؛ وأمـا الجرائـم المرتبطـة بالسـلاح الأبيـض فيعـاقب مرتكبوهـا بالســجن 
مـدة تـــتراوح مــن ٥ إلى ١٠ ســنوات وبغرامــة تــتراوح قيمتــها مــن ٠٠٠ ١٠٠ إلى 

٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري؛ 
ويعاقب أي شخص يستخدم أماكن العبادة لأغراض الوعظ دون إذن مـن السـلطات 
العامـة المختصـة بـالحبس مـن ســـنة إلى ثــلاث ســنوات وبغرامــة تــتراوح قيمتــها مــن 

١٠ ٠٠٠ إلى ٠٠٠ ١٠٠ دينار جزائري؛ 
ويعـاقب بـالحبس مـــدة تــتراوح مــن ٣ إلى ٥ ســنوات وبغرامــة تــتراوح قيمتــها مــن 
٥٠ ٠٠٠ إلى ٠٠٠ ٢٠٠ دينار جزائري أي شخص يقوم عـن طريـق الوعـظ أو أي 
عمل آخر بنشاط يتناقض مع الهدف النبيل لأماكن العبادة ويخـل بانسـجام اتمـع أو 

يدعو إلى الإرهاب ويروج له؛ 
وفيما يتعلق بأعمال الدفاع عن جرائم الإرهاب وتمويلــها ينـص القـانون علـى تسـليط 
ـــتراوح مــن ٥ إلى ١٠ ســنوات وغرامــة تــتراوح قيمتــها مــن  عقوبـة بالسـجن مـدة ت

١٠٠ ٠٠٠ إلى ٠٠٠ ٥٠٠ دينار جزائري؛ 
يعـاقب مرتكبـو جريمـة استنسـاخ أو نشـر وثـائق تدافـع عـن الإرهــاب بالســجن مــدة 
ـــــتراوح قيمتــــها مــــن ٠٠٠ ١٠٠ إلى  تـــتراوح مـــن ٥ إلى ١٠ ســـنوات وبغرامـــة ت

٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري. 
وتسلط عقوبة الإعدام على كل من يستخدم متفجرات لأغـراض تخريبيـة ويراعـى في 
ذلك حجم الخسائر في الأرواح البشرية التي تنشأ عن ذلك العمل وحجم الأضرار المتكبدة. 
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القضاء المختص  �
المحكمـة الجنائيـة هـي صاحبـة الاختصـاص القضـــائي للنظــر في الأعمــال التخريبيــة أو 
الإرهابيـة الـتي تحيلـها إليـها دائـرة الاـام بموجـب قـرار ـائي وفقـا لأحكـام الأمـــر ٩٥ - ١٠ 

المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٥. 
وهذه المحكمة لهـا الاختصـاص الكـامل لمقاضـاة الأفـراد البـالغين أو القـاصرين البـالغين 
١٦ سنة من العمر الذين يرتكبون جرائـم تخريبيـة أو إرهابيـة. وهـي مختصـة أيضـا لمقاضـاة أي 
فرد توجه له مة الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تنظيم إرهابي شارك أو سـاهم بصـورة مباشـرة 

أو غير مباشرة في تنظيم عمل إرهابي أو كان سببا فيه. 
ويشـمل هـذا الاختصـاص الأعمـال المتمثلـة في تشـجيع الجماعـات الإرهابيـة وتمويلــها 
وجمع الأموال لها والتواطؤ مع المنظمـات الإرهابيـة. ويشـمل كذلـك الأعمـال المرتبطـة بشـراء 
أنواع السلاح الأبيـض وبيعـها وصنعـها لأغـراض غـير مشـروعة، واسـتيراد الأسـلحة المحظـورة 

واستخدامها وتسويقها. 
ويغطـي اختصـاص ضبـاط الشـــرطة القضائيــة البلــد بأســره – بــدلا مــن الاختصــاص 
الإقليمي – للنظر في أي نشاط إرهابي أو تخريبي وإجراء التحقيقات الضروريـة. ويقـوم هـؤلاء 

الضباط بعملهم تحت إشراف المدعي العام الذي يشمل اختصاصه البلد بأسره. 
 

مجال انطباق القانون الجزائري  �
ينطبق القانون الجنائي على جميع الجرائـم الـتي ترتكـب في أراضـي الجمهوريـة وينطبـق 
أيضا على الجرائم التي ترتكب في الخارج عندما تخضع لاختصـاص القضـاء الجزائـري بموجـب 
أحكـام قـانون الإجـــراءات الجنائيــة. وهكــذا يتســع نطــاق انطبــاق القــانون الجنــائي ليشــمل 
الأنشطة التي يقوم ا الجزائريون في الخارج حتى وإن كانت الأعمال الــتي يقومـون ـا ليسـت 

موجهة ضد الجزائر. 
وتمنـح المـادة ١٢٥ مـــن القــانون رقــم ٠١-٠٨ المــؤرخ ٢٦ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ 
المحاكم الجزائرية اختصـاص النظـر في أي جريمـة عـابرة للحـدود. وبإمكـان قـاضي التحقيـق أن 
يأمر باحتجاز المشتبه فيهم مؤقتا مدة أربعة أشـهر قابلـة للتمديـد ريثمـا تقـوم الأطـراف المعنيـة 

بتجميع الأدلة اللازمة لإثبات التهمة. 
وفيما يتعلق بالأفعال التي ترتكب على ظهر السـفن وعلـى مـتن الطـائرات الـتي تحمـل 
العلم الوطني ينص القانون الجزائري على اختصاص المحاكم الجزائرية عندما ترتكب الجريمـة أو 

الجنحة: 
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في أعالي البحار بصرف النظر عن جنسية مرتكبها؛  -
في ميناء جزائري على ظهر سفينة تجارية أجنبية؛  -

علـى مـتن طـائرة أجنبيـة إذا كـان مرتكبـو الجريمـة أو الضحيـة جزائريـــا أو إذا هبطــت  -
الطائرة في الجزائر بعد ارتكاب الجريمة أو الجنحة. 

وفيمـا يتعلـق بالاختصـاص الإقليمـي، فإنـه يكـون اختصـاص مكـان هبـوط الطــائرة أو 
مكان الاعتقال في الجزائر إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في وقت سابق. 

 
شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم فيها  �

اتخــــذ المشـرع الجزائـري تدابـير تنظـم شـروط دخـول الأجـانب إلى الجزائـر وإقامتـــهم 
فيها – الأمر رقم ٦٦-٢١١ المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ١٩٦٦ المتعلق بحالة الأجانب في الجزائر. 

لذلك فإن أي انتهاك لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها قانونا: 
المادة ٢٣: �يعاقب الأجنبي الذي يدخل الأراضي الوطنية منتـهكا أحكـام المـادتين ٤  -

و ٦ بالحبس مدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر�. 
ـــرة أو غــير مباشــرة بتيســير أو  المـادة ٢٤: �يعـاقب كـل شـخص يقـوم بصـورة مباش -
ـــة فيــها بــالحبس مــدة  محاولـة تيسـير دخـول أجنـبي إلى الجزائـر أو تنقلـه فيـها أو الإقام

تتراوح بين شهرين وسنة واحدة�. 
ويقـاضي كذلـك جنائيـا رب العمـل أو الشـخص الـذي يـؤوي أجنبيـا وينتـــهك هــذه  -

الأحكام. 
 

قانون اللجوء وتسليم ارمين  �
إن الجزائر التي تواجـه نفسـها الإرهـاب، تتوخـى الحـذر الشـديد في منـح حـق اللجـوء 
للأجـانب. وحـتى اليـوم لم تقـدم إلى الســلطات الجزائريــة أي طلبــات مــن أفــراد قــد يكونــوا 
ضالعين في أعمال إرهابية. وعلى العكس من ذلـك، كـان علـى الجزائـر أن توجـه انتبـاه بعـض 
الحكومات منحت حق اللجوء إلى أفراد تطلبهم العدالة الجزائرية لمقاضام في جرائم إرهابيـة. 
ولا يزال هؤلاء الأفراد يؤيدون علنا الإرهاب في الجزائر انطلاقا من أمـاكن إقامتـهم دون قلـق 

يذكر. 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن مختلـف طلبـات التسـليم الـــتي تقدمــت ــا الجزائــر والمتعلقــة 
بالإرهاب لم تلب حتى الآن. وفي هـذا السـياق تجـدر الإشـارة أنـه بالإضافـة إلى انعـدام الإرادة 
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السياسية في هذا الصدد، تكمن إحدى المشاكل الرئيسية في عدم تحديد موعد للنظر في طلـب 
التسليم. وهذه المسألة تشكل عائقا كبيرا يحول دون تعزيز التعاون القضائي بين الدول. 

  
التدابير المتخذة في مجال قمع تمويل الإرهاب   ثالثا -

ينـص القـانون الجزائـري فيمـا يتعلـق بجمـع الأمـوال، وتمويـل الإرهـاب وتنظيـم أســعار 
الصرف ونقل رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخـل والعكـس، ينـص علـى عقوبـات جنائيـة 

وجنحية مشفوعة بغرامات مالية. 
 

جمع الأموال بصورة غير مشروعة  �
يخضع جمع التبرعات لإذن مسبق بالشـروط الدقيقـة المبينـة في الأمـر ٧٧-٠٣ المـؤرخ 
١٩ شباط/فبراير ١٩٧٧. أي انتهاك لهذه الأحكام يعاقب مرتكبه بالسـجن مـدة تـتراوح بـين 

شهر وسنتين. 
 

تمويل الإرهاب  �
كانت الجزائر من الدول المبادرة بتجريم تمويل الإرهـاب بسـنها في عـام ١٩٩٥ الأمـر 
٩٥-١١ المؤرخ ٢٥ شــباط/فـبراير ١٩٩٥ الـذي ينـص علـى معاقبـة ممـولي الإرهـاب بـالحبس 

مدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات. 
 

تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل والعكس  �
تطبـق الجزائـر إدارة منظمـة في مجـال العمليـات الماليـة الدوليـة. ونظـــرا لقابليــة الدينــار 
الجزائري للتحويل جزئيا، والرقابة على الصرف ومتابعـة بنـك الجزائـر لجميـع العمليـات الماليـة 
التي تقوم ا المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة تيسر أكــثر مراقبـة التدفقـات الماليـة المتجـه 

من الجزائر إلى الخارج والتدفقات الآتية من الخارج. 
ويـهدف القـانون في مجـال الصـرف إلى منـع جميـع العمليـات غـير القانونيـة أو الوهميـــة 
ــا  وقمعـها. وتتيـح إمكانيـة مراقبـة تدفـق الأمـوال مـن الجزائـر إلى الخـارج والعكـس تتيـح ضمان
إضافيا للنقل الدولي للأمـوال. وتجـارة الخدمـات مرهونـة بـإذن مسـبق يتـم الحصـول عليـه بعـد 
تقديم ملف يتضمن مبررات القيام بذلك العمل كما أن الوسـيط يخضـع لموافقـة بنـك الجزائـر. 
وتجدر الإشارة فضلا عن ذلك أن تدفقات الأموال الناشـئة عـن عمليـات الاسـتيراد والتصديـر 
تتم لزوما عن طريق وسيط يوافق عليه بنـك الجزائـر الـذي يتـأكد مـن قانونيـة عقـود عمليـات 
التجارة الخارجية. وأخيرا، وفضلا عن إعادة مـا تحققـه عمليـة التصديـر مـن عملـة صعبـة قابلـة 
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للتحويل، فإن الاستثمارات الناشئة من تلك الدخول الرأسمالية لا يشـملها ضمـان التحويـلات 
إلا إذا تأكد بنك الجزائر من استيراد تلك الدخول. 

وبالإضافة إلى ذلك، تصف المادة ١ من الأمر ٩٦-٢٢ المؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ 
والمتعلق بقمع انتهاك القوانين والنظم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الجزائـر إلى 
الخـارج والعكـس، تصـف عـدم التقيـد بـالإجراءات القانونيـة أو التصريـح المزيـف بأنـــه جريمــة 

وتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال للأشخاص الاعتباريين في القانون العام أو الخاص. 
وتجدر الإشارة أن تجميد أو احتجاز الممتلكات النقدية المرتبطة بالأنشطة الإرهابيـة أو 
التخريبيــة والــتي تســتخدم في تمويلــها، إجــراء يمكــــن أن ينفـــذه القضـــاء المختـــص في إطـــار 
التحقيقـات الأوليـة أو جمـع المعلومـات القانونيـة إذا ثبـت أن هـذه الأمـوال تســـتخدم في دعــم 
الأنشـطة الإرهابيـة وتمويلـها. ويجـوز أيضـا للقضـاء المختـص المكلـف بـالنظر في الحالـة أن يــأمر 
بمصـادرة الممتلكـات والأمـــوال الموجهــة لدعــم تلــك الأنشــطة. وتخضــع إجــراءات التجميــد 
والحجز المؤقت والاستيلاء للأحكام المتعلقـة بالعقوبـات التكميليـة والتدابـير الأمنيـة الـتي ينـص 

عليها القانون الجنائي. 
  

قمع تجنيد الإرهابيين   رابعا -
ـــات صارمــة علــى أي منظمــة إرهابيــة تجنــد  ينـص قـانون الجزائـر علـى تسـليط عقوب
جزائريين في الخارج. وتنص المادة ٨٧ مكـررا ٦ مـن القـانون الجنـائي علـى �أن أي جزائـري 
ـــا كــان شــكلها أو اسمــها، أو  ينشـط في أي جمعيـة أو جماعـة أو منظمـة إرهابيـة أو تخريبيـة، أي
ينضم إليها في الخـارج، حـتى وإن كـانت أنشـطتها غـير موجهـة ضـد الجزائـر، فإنـــــــه يعـاقب 
بالسـجن فتــــرة تـتراوح مـن ١٠ إلى ٢٠ ســـنة وبغرامــة تــتراوح قيمتــها مــن ٠٠٠ ٥٠٠ إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ١ دينار جزائري. 
ــة  – الأمـر ٩٥ – الدفـاع عـن الإرهـاب وتنـص علـى معاقب وتمنـع المـادة ٨٧ مكـررا ٤ 
مرتكبي هذه الجريمة بالسجن فترة تتراوح من ٥ إلى ١٠ سـنوات وبغرامـة تـتراوح قيمتـها مـن 

٠٠٠ ١٠٠ إلى ٠٠٠ ٥٠٠ دينار جزائري. 
وتسـتخدم الجزائـر الوسـائل القانونيـة في مكافحتـها إنشـاء الجماعـات أو المنظمــات أو 
الجمعيــات التخريبيــة أو الإرهابيــة وتتصــدى لهــا في إطــار القــانون. وبالمقــــابل، فـــإن تجنيـــد 
الإرهابيين في الخارج لا تشمله مقاومة الإرهاب الوطنية. وبـالفعل، فـإن القواعـد المتسـامحة في 
بعض البلدان المستقبلة لهذه اموعات وموقفها المتسـامح إزاءهـا، لا سـيما مـن خـلال منحـها 
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اللجوء وقبولها اسـتخدامها الحـق في حريـة التعبـير للدفـاع عـن الجرائـم الإرهابيـة، سـاعد علـى 
تصعيد الأعمال الإرهابية في الجزائر. 

  
التعاون الدولي   خامسا -

ونظـرا لتجـاوز الإرهـاب للحـــدود الوطنيــة ونظــرا كذلــك لاتســاع نطاقــه وازديــاد 
خطورتـه فإنـه يتحتـم علـى الـدول أن تنسـق فيمـا بينـها مـن أجـل إنشـاء آليـات تعـــاون ثنائيــة 
وإقليمية ومتعددة الأطراف لمنـع الإرهـاب ومقاومتـه. وتشـكل هـذه الآفـة خطـرا يـهدد الأمـن 
ـــق تبــادل  والسـلم الدوليـين ممـا يسـتلزم التعجيـل بمقاومـة الأعمـال الإرهابيـة لا سـيما عـن طري

المعلومات والتعاون القضائي فيما بين الدول. 
وخلال العقد الماضي لم تكف الجزائــر عـن تنبيـه اتمـع الـدولي بالمخـاطر الـتي تكمـن 
وراء الشبكات التي تستخدم كقواعــد خلفيـة للجماعـات الإرهابيـة والـتي تعمـل في مـأمن مـن 

العقوبة مستفيدة من سياسات ااملة التي تتبعها بعض الدول. 
وجرت المطالبة باتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية ومكافحـة هـذه الشـبكات الإرهابيـة 
في إطار اللقاءات الإقليمية والدولية ـدف مواءمـة القواعـد والمبـادئ والأهـداف والإجـراءات 

مع الطابع عبر الحدودي للإرهاب ولمواجهة خطره على البلدان سواء أكان خفيا أو ظاهرا. 
وفي هذا الإطار، قدمت الجزائر مقترحات تتعلق بالجوانب التالية: 

ـــدة، أو المقيمــين فيــها والذيــن  تجـريم الأفـراد الموجوديـن في بلـد أو بلـدان أخـرى عدي -
يدافعون عن الأعمال الإرهابية ويحثون على ارتكاا عن طريق جميع وسـائط الإعـلام 

والاتصال، الذي يقوم به؛ 
ـــون بطبــع ونشــر وتوزيــع النشــرات والبلاغــات  منـع وتجـريم الأشـخاص الذيـن يقوم -

والمنشورات المدافعة عن جرائم الإرهاب التي تنال من مصالح وأمن دولة أو أكثر؛ 
حظر قيام أشخاص، يتصرفون تحت غطـاء التنظيمـات الخيريـة والجمعيـات الإحسـانية  -
بجمـع للأمـوال ـدف تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة الـــتي تمــس مصــالح أي دولــة أخــرى 

وأمنها؛ 
فرض رقابة صارمة أكثر على اقتناء الممتلكات المنقولة و/أو غـير المنقولـة في إقليـم أي  -
دولة يمكن أن تستخدم للتغطية على مرتكبي أعمال الإرهاب الـتي تمـس بمصـالح وأمـن 

أي دولة أخرى أو إيوائهم؛ 



1602-20588

S/2001/1280

تجميد ومصادرة الأموال الموجهـة لتمويـل الأعمـال الإرهابيـة الـتي تمـس بمصـالح وأمـن  -
الدول؛ 

وعلـى الرغـم مـن إدراك اتمـع الـدولي لمخـاطر هـذه الآفـة الإرهابيـة، لا تـزال الجزائـر تواجـــه 
عوائق كثيرة وتردد بعـض الـدول في إدراج هـذه المقترحـات في النصـوص القانونيـة والتنفيذيـة 

المناسبة. 
  

التصديق على الاتفاقيات الدولية   سادسا -
صدقت الجزائر على ١١ صكا دوليا ذا طابع عالمي يتعلق بمكافحة الإرهـاب. وتدعـو 
الجزائر إلى اعتماد اتفاقية عالمية لمنع الإرهاب ومكافحتـه في أقـرب الآجـال تحـت رعايـة الأمـم 
ــاز  المتحـدة. ولهـذا الغـرض، تعمـل الجزائـر دون كلـل وبالتعـاون مـع دول أخـرى مـن أجـل إنج

مشروع الاتفاقية الدولية لمقاومة الإرهاب المعروضة على الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
والجزائر هي أيضا طرف في اتفاقيات منع الإرهـاب ومكافحتـه الـتي اعتمدـا جامعـة 
الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، كمـا قـامت بـدور فعـال في 
صياغتها واعتمادها. وقد تم اعتماد اتفاقية منظمة الوحـدة الأفريقيـة لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه 
وتوقيعها خلال مؤتمـر القمـة الـذي عقدتـه منظمـة الوحـدة الأفريقيـة في الجزائـر في تمـوز/يوليـه 

 .١٩٩٩
وترى الجزائر أن اعتماد صكوك قانونية قطاعية لمكافحـة الإرهـاب أمـر مـهم غـير أنـه 
لا يكفـي وأن السـبيل الوحيـد المناسـب والفعـال لمقاومـة آفـة الإرهـاب ومكافحتـها هـو وضــع 

اتفاقية دولية شاملة. 
  

التعاون الثنائي   سابعا –
أبرمت الجزائر منذ عام ١٩٦٣ على الصعيد الثنائي ٢١ اتفاقية قضائيـة صدقـت علـى 
١٥ اتفاقية منها (المغرب، وتونس، وموريتانيا، وليبيـا، ومصـر، وسـوريا، وفرنسـا، وبلجيكـا، 
وبلغاريـا، وبولنـدا، وهنغاريـا، ورومانيـا، ومـالي، والنيجـر، وتركيـا)، وخمـس اتفاقيـات يجــري 
التصديق عليها (الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وكوبا، وجنـوب أفريقيـا - اتفاقيتـان -) 

واتفاقية واحدة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى (اليمن). 
وفضلا عن ذلك، يجري التفاوض دف إبرام اتفاقية ثنائية مع ثمانية بلدان (باكسـتان 

والسودان، والاتحاد الروسي، ونيجيريا، وكندا، وقطر، وإيطاليا والأرجنتين). 
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وبالإضافة إلى ذلك، وعملا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، أحـالت الجزائـر إلى البلـدان 
التالية وبالوسائل الدبلوماسية ١٤ مشروع اتفاقية ثنائيـة للتعـاون والمسـاعدة القضائيـة وتسـليم 
ارمين: أذربيجان، وأسبانيا، وألبانيـا، وألمانيـا، والإمـارات العربيـة المتحـدة، وجمهوريـة إيـران 
الإسلامية، وأيرلندا، والبوسنة والهرسك، وتايلند، وجورجيا، والدانمرك، وسويسرا، وماليزيـا، 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا، والولايات المتحـدة الأمريكيـة، 

واليمن. 
وإلى جـانب هـذا الإجـراء، قـامت الجزائـــر بــإجراء مشــاورات ثنائيــة علــى المســتوى 
الوزاري مع بعض شـركائها مـن أجـل إنشـاء آليـات للتشـاور وتبـادل المعلومـات والتعـاون في 

مجال مكافحة الإرهاب. 
 

خاتمة 
ـــيرات الــتي  يعكـس الإطـار القـانوني الجزائـري في مجـال منـع الإرهـاب ومكافحتـه التغي
أجريت منذ بداية التسعينات في التشريع الجزائري من أجل مواءمته مع الظروف الجديــدة الـتي 

أملتها آفة الإرهاب. 
وهكـذا فـإن الجزائـر هـي أحـد البلـدان الرائـدة في مجـال اعتمـاد القواعـد القانونيـة مــن 
أجل مكافحة الإرهاب. وإذ يصمم المشرع الجزائري على خوض معركة ضد إفلات مرتكـبي 
جرائم الإرهاب من العقوبة بصرف النظر عن مرتكبها وضحيتها وسـببها والمكـان الـذي تقـع 
فيه، فإنه يعتزم أن يجسد بأمانة المبدأ الأساسي في القـانون الجنـائي الـدولي، مبـدأ �المحاكمـة أو 

التسليم� في النصوص القانونية في الجزائر وكذلك في عمله. 
وتعكس المواءمة المسـتمرة للإطـار القـانوني الوطـني مـا يشـغل بـال المشـرع في الجزائـر 
الذي يعمل على قمع الإرهـاب بمختلـف أنواعـه ومواجهـة تغيراتـه وإدراج مكافحـة الإرهـاب 

في سياق التقيد بشروط دولة القانون والقواعد العالمية في مجال حقوق الإنسان. 
والجزائر التي دفعت ثمنا باهظا في معركتها ضــد الإرهـاب، مسـتعدة لأن تضـع خبرـا 
في هذا اال في خدمة اتمع الدولي. فهي تعلن أا طـرف في اسـتراتيجية عالميـة جديـدة مـن 
شــأا أن تشــجع علــى المعالجــة الفعليــة وفي الأطــر المناســبة للأســباب الكامنــة وراء ظـــاهرة 
الإرهاب وكذلك لجميع أنواع المشاكل المرتبطة ـا مـن حيـث الأسـباب أو المـبررات المتعلقـة 
ا مع تفادي خطر الخلط والانسياق، وفي الوقت نفسه فتــح آفـاق جديـدة وإتاحـة إمكانيـات 
واعدة لإقامة تعاون فعال من أجل مكافحة الإرهاب في جميع االات وفي جميع المستويات. 
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وتؤكد الجزائر من جديد تمسكها باعتماد اتفاقية عالمية لمكافحة الإرهاب عبر الحـدود 
وتقـترح إنشـاء صنـدوق دولي لدعـم مكافحـــة الإرهــاب لتقــديم مســاعدة متعــددة الأشــكال 
للبلـدان الناميـة في مجـال مواءمـة قوانينـها الوطنيـة، وفي مجـال المسـاعدة التقنيـة واقتنـاء المعـــدات 

الضرورية لمواجهة هذه الآفة على الصعيد العالمي بفعالية. 
وأخيرا تقترح الجزائر جعل نظام تقديم الدول للتقـارير الدوريـة بشـأن تنفيـذ التزاماـا 
القانونية وكذلك بشــأن التزاماـا في إطـار القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) نظامـا دائمـا وذلـك حـتى 
تشارك جميع الدول بفعاليـة وبكـل شـفافية في العمـل الحضـاري المتمثـل في مكافحـة الإرهـاب 

والقضاء عليه ائيا لصالح البشرية. 
وتتضمن المذكرة المرفقة ذا مجموعة من الاقتراحات العملية في هذا الصدد. 
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Appendice I

Aide-mémoire

1. De la nécessité de coopérer dans la lutte contre le terrorisme

L’horreur et l’indignation suscitées par les attentats du 11 septembre 2001 ont
amené la communauté internationale à prendre toute la mesure de l’ampleur et de la
gravité du fléau terroriste. Désormais consciente de sa nature globale, elle a affirmé sa
détermination à lui faire front collectivement, d’une manière concertée et efficace.

La résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 par le Conseil de sécurité
traduit cette volonté politique en énonçant les éléments d’une riposte organisée à cette
menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationales.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité demande expressément aux tats de
renforcer leurs moyens de lutte et de les adapter au caractère transnational du terrorisme,
en coopérant sans restriction en vue de son élimination à travers le monde.

Tous les pays sont ainsi interpellés, car seule l’action conjointe et résolue de tous
les tats peut venir à bout du terrorisme transnational.

Parce qu’elle est exposée dans son ensemble au fléau du terrorisme, la com-
munauté internationale doit répondre dans l’urgence à la nécessité d’une gestion plus
concertée du risque que représente ce phénomène qui menace toutes les sociétés dans
leurs fondements et tous les tats dans leur souveraineté. C’est ainsi que les attentats du
11 septembre ont été le fruit d’une désastreuse sous-estimation de ses dangers et de ses
capacités de nuisance.

Pays victime du terrorisme auquel elle oppose une lutte sans merci, contribuant
à prix très élevé à la paix et la sécurité internationales, l’Algérie s’estime légitimement
en droit d’attendre de ses principaux pays partenaires qu’ils s’engagent résolument et sur
un plan opérationnel, dans une entreprise solidaire bien comprise en vue d’éliminer ce
fléau et assurer un contrôle permanent de cette menace.

Elle escompte également qu’aucune justification d’ordre religieux, politique ou
idéologique, ne soit invoquée en faveur des actes terroristes qui sont inacceptables en
tous lieux et en tous moments et qu’aucune circonstance atténuante ne soit accordée au
bénéfice des auteurs, coauteurs, commanditaires et complices desdits actes criminels
lorsqu’ils sont perpétrés en Algérie.

Ayant inscrit son action dans la légalité et les principes de l’état de droit, elle n’a
eu de cesse, durant la décennie écoulée, d’alerter l’opinion internationale sur l’urgence
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d’une telle entreprise. Elle a constamment appelé l’attention de la communauté interna-
tionale sur :

– Les menaces que constituent les relais et réseaux servant de base arrière pour le
terrorisme agissant sous couvert d’organisations et associations caritatives;

– Le soutien multiforme apporté depuis l’étranger en toute impunité aux actions ter-
roristes des groupes armés;

– L’attitude de permissivité et de laxisme des pays ayant accueilli et/ou accordé le
statut de réfugié aux activistes.

Des mesures réglementaires et législatives ont été préconisées par l’Algérie,
ainsi que l’adoption de différentes conventions judiciaires en vue de prévenir et réprimer
la planification et le soutien d’actes terroristes et/ou en relation avec les activités terro -
istes, par des réseaux implantés à l’étranger et portant atteinte aux intérêts et à la sécurité
de tout tat tiers.

Pour l’essentiel, les propositions avancées par l’Algérie visaient notamment :

1) L’apologie des actes terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité
de tout tat, et l’incitation à la commission de ces actes par tout moyen d’information et
de communication, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le
sol d’un ou plusieurs autres tats tiers;

2) L’impression, la publication et la diffusion, par une ou plusieurs person-
nes établies, résidant ou se trouvant sur le sol de tout tat, de bulletins, communiqués ou
tracts apologistes de crimes terroristes, attentatoires aux intérêts et à la sécurité d’un ou
plusieurs tats tiers;

3) La collecte de fonds, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou
se trouvant sur le sol de tout tat, agissant sous le couvert d’organismes de bienfaisance et
d’associations caritatives, destinés à financer les activités terroristes, portant atteinte aux
intérêts et à la sécurité de tout tat tiers;

4) L’acquisition de biens meubles et/ou immeubles sur le territoire de tout
tat, destinés à couvrir et abriter des actes en relation avec le terrorisme, attentatoires aux
intérêts et à la sécurité de tout tat tiers;

5) Les avoirs financiers destinés au financement des actions terroristes at-
tentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout tat.

L’actualité brûlante de ces propositions en atteste la validité, la pertinence et la
légitimité. Les réactions mitigées voire l’indifférence qu’elles ont suscitées dans le passé
ne peuvent plus être de mise. La menace du terrorisme doit être perçue dans sa globalité
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et l’étendue de ses implications transfrontières, notamment dans les pays où il a établi
ses réseaux de soutien, ses points d’appui et ses relais. La réponse doit être adaptée à
l’ampleur et à la nature transnationale de ce phénomène qui a montré l’importance de
ses capacités de frapper n’importe où. Les performances de ce combat international ne
peuvent être qu’amoindries à moyen et long termes si l’on persiste à le considérer
comme un phénomène local ou national propre au pays qu’il cible directement.

Il est vrai que la menace terroriste sur la sécurité des tats, de tous les tats, est
aujourd’hui mieux perçue et il est encourageant de constater que, depuis le 11 septembre
2001, plusieurs pays se sont mobilisés contre les réseaux de soutien au terrorisme im-
plantés dans leurs territoires. Cependant, pour une efficacité durable, l’action engagée
doit se poursuivre dans le cadre d’une coopération plus franche avec les pays qui,
comme l’Algérie, sont directement ciblés par ces mêmes réseaux. Elle nécessite de
même un traitement transparent du phénomène.

Ce devoir de transparence concerne d’abord les objectifs de la lutte collective
contre le terrorisme qui sont clairs, puisqu’il s’agit d’éliminer la terreur quelles qu’en
soient la motivation et les formes. Elle doit s’exprimer par la traduction en justice des
auteurs, instigateurs, commanditaires, complices, apologistes et bénéficiaires des actes
de terreur, qui visent à nuire à la stabilité et à la sécurité des institutions, des biens et des
personnes.

Il existe de multiples exemples prouvés d’activités liées au terrorisme, menées
par des ressortissants algériens vivant et activant en toute légalité dans des pays qui leur
offrent l’asile. Ces activités sont le fait d’individus reconnus coupables d’actes terror-
istes et qui ne sont ni inquiétés ni mis en demeure de cesser d’appeler au meurtre
d’officiels et de citoyens algériens, de faire l’apologie du terrorisme en Algérie, de faire
des quêtes publiques au profit des groupes terroristes et de revendiquer, dans leurs pub-
lications subversives, les actes et attentats commis en Algérie. Faut-il, dans cet ordre
d’idées, rappeler que les groupes terroristes algériens du GIA (Groupe islamiste armé) et
du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) qui utilisent de tels relais,
ont été identifiés parmi les organisations terroristes affiliées au groupe Al-Qaida
d’Oussama ben Laden.

Outre une véritable collaboration entre les institutions judiciaires, la coopération
antiterroriste exige un échange régulier, systématique et en temps réel de l’information.

Il est nécessaire d’élargir, notamment en direction des pays victimes du ter-
rorisme, le principe de la « communication spontanée d’informations » en vigueur entre
les tats de l’espace européen. Par ce biais, des données recueillies lors d’enquêtes
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menées dans un pays devraient être transmises automatiquement à l’autorité étrangère
concernée chaque fois qu’elles sont utiles à ses propres enquêtes.

Au plan des principes, la coopération dans la lutte contre le terrorisme doit ré-
pondre à la nécessité d’un traitement des actes de terreur de telle façon que soient
évitées leur justification, manipulation, et instrumentalisation à quelque fin que ce soit;
ce qui rend impérative la saisine automatique des services de sécurité ayant compétence
judiciaire. Il convient, par ailleurs, d’assurer la communication continue à l’tat qui le
demande de toute donnée sur des actes de terreur le visant.

Le traitement des actes terroristes doit se traduire, en outre, par un engagement
effectif à satisfaire, dans des délais raisonnables, les demandes en matière d’assistance
judiciaire, technique et de soutien matériel.

Il importe d’adopter, à titre dissuasif, le principe de l’extradition systématique
vers l’tat où l’acte de terreur a été commis. Il faut souligner à cet égard que la résolution
1373 (2001) du Conseil de sécurité est très explicite sur le fait que les tats ne pourront
plus invoquer la revendication de « motivation politique » pour justifier le rejet de de-
mandes d’extradition de personnes impliquées dans des actes terroristes.

Soucieuse de voir réunies les conditions d’une riposte internationale efficace à la
menace terroriste, l’Algérie soumet à l’appréciation du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité les propositions d’action ci-après.

2. léments pour la coopération contre le terrorisme : définitions, principes, mesures
à prendre et mécanismes de suivi

L’acte terroriste se réfère à tout acte individuel ou collectif, quels que soient le
lieu de sa commission, la forme et la motivation, les auteurs, les instigateurs ou co -
manditaires, les complices, les concepteurs, les apologistes et les bénéficiaires, conçu et
calculé pour provoquer la terreur dans le public en général ou une catégorie  particulière
de personnes et porter atteinte à l’ordre constitutionnel des tats ,à leur intégrité territor -
ale ou à la sécurité des biens et des personnes.

La notion d’instigateur ou commanditaire, s’applique à tout individu, groupe
d’individus, organisation ou tat qui, directement ou indirectement, incite, fomente, en-
courage, facilite ou organise la commission d’actes de terreur et/ou en désigne la cible.

L’apologiste désigne tout individu, groupe d’individus, organisation ou tat, qui
tolère, justifie, légitime, ou revendique, directement ou indirectement, la commission



02-2058823

S/2001/1280

d’actes de terreur et/ou leur assure une propagande favorable par quelque moyen que ce
soit.

Le terme « soutien » s’applique à toute forme de contribution, directe ou indi-
recte, apportée par un individu, un groupe d’individus, une organisation ou un tat, qui
facilite la commission d’un acte de terreur ou en crée les conditions par :

– La collecte d’informations sur les personnes ou les institutions ciblées;

– Le recrutement, la formation, l’hébergement et l’approvisionnement en vivres;

– La contrefaçon ou l’octroi de documents d’identité ou de voyage, le franchisse-
ment illégal de frontières et tout autre moyen de déplacement et de liaison.

– L’approvisionnement en armes, munitions, explosifs et autres moyens pouvant
causer la mort ou provoquer des blessures.

En vue de donner un contenu concret à leur coopération, les partenaires se
doivent :

– D’assimiler, au plan de la responsabilité pénale, à l’auteur de l’acte terroriste, le
concepteur, l’apologiste, le complice, l’instigateur ou le commanditaire et le bé-
néficiaire de l’acte terroriste;

– De consacrer, dans tous les cas, dans les législations nationales, l’acte terroriste
comme un crime particulièrement grave et de fixer une échelle des peines corre-
spondant à la gravité dudit acte;

– De responsabiliser les services de sécurité ayant compétence judiciaire sur le
traitement des actions terroristes et de développer la coopération entre eux;

– De s’assurer, avant l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié, que le demandeur ne
fait pas l’objet de poursuites pour l’une ou l’autre des catégories visées par les
définitions données plus haut;

– De mettre à jour et d’adapter les législations et réglementations nationales pour
prendre en charge les décisions prises et les conventions adoptées par les Nations
Unies et concernant les actes terroristes, leur prévention, répression et élimination
ainsi que l’assistance judiciaire et la coopération internationale en la matière.

Les mesures urgentes suivantes doivent en outre être adoptées :

– La neutralisation de tous les individus, groupes et organisations, visés par les
définitions données plus haut, identifiés et localisés dans le territoire de l’un des
tats partenaires;
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– La mise sous séquestre des avoirs financiers et des biens meubles et immeubles
des individus, groupes et organisations mis en cause;

– La saisie des moyens d’impression et de diffusion et l’interdiction de toutes publ -
cations prônant ou revendiquant la commission d’actes terroristes;

– La suspension de toutes les procédures d’octroi d’asile, jusqu’à obtention de clar -
fication des situations des demandeurs, en particulier de la part des autorités des
pays dont ils sont ressortissants;

– La création d’une banque de données, ouverte à tous les tats partenaires, sur les in-
dividus, groupes ou organisations visés par les définitions données plus haut;

– La levée du secret bancaire pour les individus, groupes ou organisations évoqués
plus haut;

– L’interdiction de collectes de fonds non autorisées par les pouvoirs publics;

– Le contrôle rigoureux de fonds appartenant à des individus, entreprises ou organ -
sations, soupçonnés de constituer des sources de financement pour les groupes
pratiquant la terreur;

– La responsabilisation des banques et institutions financières en vue d’un contrôle
plus strict des mouvements de capitaux suspectés d’être liés à des actes de ter-
rorisme;

– La création d’une banque de données sur les sources de financement des groupes
terroristes;

– La fourniture d’urgence aux tats prenant des mesures contre les groupes terroristes,
d’équipements de contrôle, de surveillance et de détection aux frontières, de même
que des équipements spécifiques pour l’intervention, la protection, la détection et
la neutralisation, ainsi que des moyens nécessaires à la confection de documents
de voyage et d’identité infalsifiables.

Les mesures d’accompagnement suivantes sont nécessaires :

– L’organisation de campagnes de sensibilisation du public au sujet des actes terror-
istes. Les organisations internationales, y compris celles activant dans le domaine
des droits de l’homme, doivent être mises à contribution;

– L’interdiction d’accès aux lieux de rencontres internationales à tout individu,
groupe d’individus ou organisation impliqués directement ou indirectement dans
des actes terroristes;
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– La reconnaissance de la validité et de la recevabilité par tout tat partenaire dans
l’action antiterroriste des actes judiciaires élaborés par d’autres tats partenaires ou
matériaux communiqués par eux;

– La mise en place, sous l’égide de l’ONU, d’un mécanisme de suivi et de coordina-
tion, chargé de :

•Gérer les banques de données envisagées plus haut;

•laborer des procédures de saisine et veiller à leur respect;

•Mettre en oeuvre des programmes d’échanges et de consultations périodiques
relatifs aux informations et aux données sur les groupes terroristes, au
traitement judiciaire, à la mise à jour des législations et réglementations na-
tionales et à l’échange d’expérience en matière de lutte antiterroriste;

•Assurer le suivi des opérations conjointes menées aux plans bilatéral et multi-
latéral par les tats et évaluer l’efficacité de la coopération internationale dans
la lutte contre le terrorisme;

•Organiser des rencontres entre experts des polices judiciaires et de contrôle aux
frontières, sur une base semestrielle, en plus des rencontres bilatérales ou
multilatérales organisées en fonction des nécessités et des impératifs de la
lutte contre les groupes terroristes.

•laborer et mettre en oeuvre des programmes de formation spécialisée des per-
sonnels engagés dans l’action antiterroriste.

Conclusion

La paix et la sécurité internationales sont indivisibles. Compte tenu de la nature,
de l’ampleur, des fondements et des objectifs du terrorisme transnational, l’Algérie en
appelle à ses partenaires pour qu’ils contribuent à la lutte contre ce fléau en appliquant
sur leurs territoires, en toute transparence et impartialité, mais aussi de bonne foi, les
mesures législatives et réglementaires appropriées en vue de criminaliser les actes et les
activités terroristes et de punir tout individu reconnu coupable de ces faits, de même que
tout individu qui fait l’apologie, encourage, incite ou finance de tels actes ou abrite leurs
auteurs.

Les pays qui continuent d’abriter des individus ou des groupes terroristes ayant
été directement et personnellement impliqués dans des massacres de populations civiles
et la destruction de biens et de propriétés publics et privés en Algérie, devraient faire
preuve de fermeté et de rigueur dans l’application des législations appropriées pour
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prévenir et réprimer, en tout lieu et en toute circonstance, toute activité terroriste ou con-
sidérée comme telle.

Conformément à la résolution 1373 (2001), aucune considération politique ne
devrait être invoquée pour refuser les demandes d’extradition formulées par les tats.
L’application de cette résolution vise clairement à priver les groupes terroristes et leurs
réseaux des moyens d’action dont ils disposent et à les mettre en situation d’irrégularité
et de violation de la loi dans les pays qui leur accordent, ou continuent de leur accorder
l’asile politique. Dans l’esprit et la lettre de cette résolution, les auteurs d’actes terror-
istes ne peuvent désormais plus prétendre au statut de réfugié politique car aucune moti-
vation de cette nature ne devrait être invoquée pour refuser de les traduire en justice ou
de rejeter des demandes d’extradition émanant des pays qui en sont victimes.

En tout état de cause, le principe du droit pénal international « poursuivre ou
extrader », que consacrent les conventions multilatérales en matière de lutte antiterror-
iste, doit être appliqué universellement pour que nul présumé terroriste ne soit assuré de
l’impunité dans un quelconque « territoire sanctuaire ».

Dans ce cadre, il est impératif que la protection des droits de l’homme, qui est
une mission sacrée pour la communauté des Nations, ne soit pas abusivement invoquée
pour justifier des actes terroristes dont les auteurs sont passibles de sanctions pénales
pour être à l’origine de la négation de ces mêmes droits. L’Algérie met en garde contre
une telle politique et en appelle à une application indiscriminée et de bonne foi des nor-
mes de protection des droits de l’homme ainsi qu’au respect des prérogatives des tats en
matière de garantie de la sécurité des personnes et des biens.
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Appendice II

tat des textes à caractère législatif et réglementaire
de prévention et de lutte contre le terrorisme

– Décret présidentiel No 2000-444 du 23 décembre 2000 portant ratification, avec
réserve, de la Convention internationale pour la répression des attentats à
l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies,
le 15 décembre 1997

– Ordonnance No 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et
vers l’étranger

– Décret présidentiel No 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la Con-
vention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 22 avril 1998

– Décret exécutif No 99-47 du 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des person-
nes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes
de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi
qu’à leurs ayants droit

– Décret présidentiel No 2000-450 du 23 décembre 2000 portant adhésion à la Co -
vention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à
Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972

– Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance
No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale

– Décret exécutif No 99-142 du 20 juillet 1999 déterminant les modalités
d’application de l’article 8 de la loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relative au rétab-
lissement de la concorde civile

– Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l’ordonnance No 66-156
du 8 juin 1966 portant code pénal

– Loi No 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance No 66-156
du 8 juin 1966 portant code pénal

– Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l’ordonnance No 66-156
du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 821 (No JORA:029 du 18-07-1990)

– Ordonnance No 95-11 du 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance
No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
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– Décret législatif No 93-14 du 4 décembre 1993 modifiant et complétant
l’ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5
(No JORA:080 du 05-12-1993)

– Décret législatif No 93-06 du 19 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance
No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5 (No JORA:025
du 25-04-1993)

– Décret exécutif No 90-109 du 17 avril 1990 portant application de l’article 264 de
l’ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale, p. 476 (No JORA:016 du 18-04-1990)

– Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance
No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 3 (No JORA:011
du 01-03-1995)

– Loi No 90-24 du 18 août 1990 et complétant l’ordonnance No 66-155 du 8 juin
1966 portant code de procédure pénale, p. 994 (No JORA:036 du 22-08-1990)

– Arrêté du 7 novembre 1995 fixant les modalités pratiques de fonctionnement et de
comptabilisation du compte d’affectation spéciale No 302-069 intitulé « Fonds
spécial de solidarité nationale », p. 2 (No JORA:071 du 22-11-1995)

– Ordonnance No 95-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence, p. 9
(No JORA:011 du 01-03-1995) (Abrogé seulement)

– Loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relativement au rétablissement de la concorde ci-
vile, p. 3 (No JORA:046 du 13-07-1999)

– Décret législatif No 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret lé-
gislatif No 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subvention du
terrorisme

– Décret exécutif No 04-87 du 10 avril 1994 complétant les dispositions du décret
exécutif No 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police
communale

– Décret exécutif No 94-91 du 10 avril 1994 fixant les conditions d’indemnisation
des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation

– Loi No 01-08 du 26 juin 2001 modifiant et complétant l’ordonnance portant code
de procédure pénale.

 
 


